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ص   م

شراف ن استحداث السلطة الوطنية المستقلة إ نتخابية و ا صلاحية تنظيم العلمية  للانتخابات ومنح

عد قفزة نوعية  حماية  زائر   و منذ استقلال ا ل للمرة  دارة ك عيد عن السلطة التنفيذية و ا  عل

ماكن التمث ص  اختيار من ينوب عنھ  المناصب و ة ال ة تتمثل  حر م حر فراد ولعل ا ات  يلية، حر

ستقلال المرن  ديث من خلال  ات القرن ا ا دستور ية ال أتت  مور البد عرف أن الرقابة  من   أننا 

يل تطبيق قاعدة السلطة تحد  خرى ع س ا ع  غول احدا ا البعض لتحول دون  ا لبعض للسلطات ورقاب

و ما يوصلنا ا مدى رقابة القضاء للسلط   ة الوطنية المستقلة للانتخابات.السلطة ، و

لمات ستقلالية  :المفتاحية ال نتخابية ، السلطة المستقلة ،   .الرقابة القضائية ، العملية 

***  
Abstract: 

The establishment of the Independent National Authority for Elections and giving 
it the authority to organize and supervise the electoral science away from the executive 
and administration as a whole for the first time since the independence of Algeria is a 
qualitative leap in protecting the freedoms of individuals. We know that censorship is 
one of the axioms brought about by the constitutions of the modern century through the 
flexible independence of the authorities and their control of each other to prevent one 
from conquering one over the other in order to implement the rule of authority that 
limits authority, which leads us to the extent of the judiciary's control of power 
Independent national elections. 
Keywords: Judicial Oversight, Electoral Process, Independent Authority, 
Independence. 
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عتبار خصصت العديد من  اذ  ات المواطن ول ر حقوق وحر م مظا عت من أ نتخابية  إن العملية 

انزمات  ذه المي عت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحد  ا ، و ا وضمان نزا ماي جرائية  سق  ال

ن  ماية أصوات المنتخب   .المسطرة اساسا 

مة الرقابة ع العملية ذا وقد اتجھ المشرع ا زائري لمنح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات م

ل العمليات  شودة   ة والشفافية الم ا ا عالميا فرضتھ متطلبات ال مر أصبح توج نتخابية، ذلك أن 

ال ع مستوى الدول الس ذا ا ي   ليات من دور ايجا ذه  لتھ  ذا التوجھ، نتخابية، وذلك لما  باقة ل

شاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ذه الدول، من خلال إ زائري يحذو حذو  مر الذي جعل المشرع ا

نتخابات،  ة  نتخابات لضمان جدية نزا ا لمراقبة  شاء زائر استدعت إ ا ا د حيث أن الظروف ال ش

ديد الذي خول لھ  از ا يئة ا عد ال نتخابية الوطنية حيث  شارات  س ل أنواع  مة مراقبة  المشرع م

لية    وا

ذه المؤسسة  ا لاحقا-وتتم  تم دس ة  -ال س زائر ن الكفاءات ا ة منتقاة من ب شر شكيلة  ب

س الذي تمت تزكيتھ من  ون من الرئ زائري وال تت تمع ا ل القطاعات الفاعلة  ا طرف والممثلة من طرف 

ن أساتذة  ا  الساحة، إضافة إ تركيبة مختلطة ب ود ل صيات الوطنية المش ن ال أعضاء السلطة  من ب

ا  ستقلالية وكذا الضمانات ال وضع ياد و  عزز عنصر ا و ما  ن و كفاءات مستقلة ، و ن وموثق ومحضر

ر محايد بالإضافة ا كفاءات مستقلة  ر السلطة بمظ ذا المشرع ليظ ي ، و تمع المد اخرى مختارة من ا

نتخابية. ي  المشاركة  تنظيم العملية  تمع المد زا دور ا تمع داخل السلطة لتعز   التمثيل جميع شرائح ا

ل  ا  امل صلاحيا ر عليھ السلطة ب ل ال تظ و حول الش ذه الدراسة  الية ال تثار   ش  أن 

ات وسلطات أخرى ولعل الرقابة القضائية  المقصود يؤثر ع استقلال ون مراقبة من ج   ا أن ت

الية المطروحة  ما مدى خضوع أعمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لرقابة القضاء ؟. ش  و

الية باتباع من تحلي وصفي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و  ش ذه  جابة عن  ا نحاول  نظام

ذه الرقابة. ذه السلطة المستحدثة ونتائج  ي مع التطرق لمدى رقابة القضاء ع اعمال    القانو

 
نتخابات  19/  08بالرجوع للقانون العضوي رقم  ام  1المتعلق بنظام  ل م ل  تجده ينص ع تحو

نتخابات إ السلطة المستقلة، ال أصبحت حاليا المسؤولة عن جميع مراحل  السلطة العمومية  مجال 

ا  و ما ترجم عمليا بمناسبة إشراف اء بالفرز وإعلان النتائج و عداد ان نتخابية بداية من التحض و العملية 

نتخابات الرئاسية  سم  12ال جرت يوم ع   2019د

ي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طار المفا ول:    المطلب 

ة شر ا ال ف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتركيب عر طار ا  ذا    نتطرق  

ف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عر ول :    الفرع 

(المستقلة،   07-19ات  آلية جديدة مستحدثة بموجب القانون العضوي رقم السلطة المستقلة للانتخاب

ا المادة 2019فيفري  22جاءت تلبية للمطالب الشعبية ال بدأت  )2019 شأ سلطة  2، وقد عرف منھ: "ت

صية  ، تتمتع بال ا بدون تح ام داري والما وتد وطنية مستقلة للانتخابات تمارس م ستقلال  ة و المعنو

ا امتداد ع المستوى ا و  زائر العاصمة، ول ا  ا  صلب النص "السلطة المستقلة"، وحدد مقر

ل المعلومات  ة ب خ ذه  سناد  ما تطلبھ من السلطات العمومية، وتزود  ل أنواع الدعم و ارج، وتتلقى  ا

ة الوطنية والوثائق ال علام البصر ستفيد من استعمال وسائل  ا، و ام ة لتجسيد م ا ضرور   ترا
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ة  صية معنو ستقلالية من  ل عناصر  ذه السلطة تتوفر ع  ستخلص أن  ناء ع ما سبق  و

د ر شره  ا تم  ا الداخ و ره من حيث إعداد السلطة المستقلة لنظام ة واستقلال إداري؛ تتج مظا

ر من خلال  ا، واستقلال ما يظ ا لقانون أسا يصادق عليھ بحلس الرسمية، ومن حيث خضوع مستخدم

ا وفق  ا، وتمسك محاس ا وتحت مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذ سي خاصة  انية  ود م ا ت أ

انية عنوان م صصة  عتمادات ا اسبة العمومية، وكما تمسك محاسبة  ل منفصل عن  ا ش نتخابات 

صصة للانتخابات  عتمادات المالية ا ا و سي انية  مر الرئ يصرف م و  ا  س ا، ورئ سي انية  م

ا من إحدى السلطات العمومية ا دون أي ضغط قد يمارس عل ام ا بأن تمارس م ل ا، مما يؤ ضمن تنفيذ   2و

ة لل شر كيبة ال ي: ال  سلطة المستقلة للانتخاباتالفرع الثا

س. ون السلطة المستقلة للانتخابات من مجلس، ومكتب، ورئ   3تت

  أولا: مجلس السلطة

ل مجلس السلطة المستقلة من  ش ي، وعشرة  50ي تمع المد ا عشرون عضوا من كفاءات ا عضوا، م

كمة العليا و بمجلس  عة أعضاء من ا امعية، وأر الدولة، ومحاميان، وموثقان، أعضاء من الكفاءات ا

ارج،  الية الوطنية با صيات وطنية، وممثلان عن ا نية، وثلاثة  ومحضران قضائيان، وخمسة كفاءات م

و بناء ع مشاورات تق  م للمرة  نتحاب من طرف النظراء، ولكن يتم اختيار ق  م عن طر تم اختيار و

صية وطنية توافقية تتو   ن  لاختبار  ع المب ب بمجلس السلطة وفق التوز شكيل وتنص شراف ع 

  07/19من القانون العضوي 26المادة 

ي والثقا  تمع المد ون من ا ناء ع ما سبق، يلاحظ أن طبيعة تركيبة السلطة غ سياسية بل تت و

سب متفاوتة  التمثيل داخل السلطة، ي ادي والتق والم ولكن ب ، و و ي  المرتبة  تمع المد ي ا أ

امعية   ياة اليومية للمواطن، ثم تليھ الكفاءات ا اكھ با تمع واحت وذلك راجع لطبيعة دوره داخل ا

تمع، ثم ت  م نخبة ا نتخابية بصف ا دور  العملية  ون ل ا لأول مرة لي المرتبة الثانية، وال تم تمثيل

خرى  مية  التمثيل. الفئات  ا أ ل م   الممثلة وال ل

  4ثانيا: مكتب السلطة المستقلة

ل مكتب السلطة المستقلة من ثمانية ( ش ع 8ي س، و حالة الغياب أو الما م نائب الرئ ) أعضاء من بي

لس لف  ن أعضاء ا تخب أعضائھ من ب ون قد عينھ، و س بأحد نوابھ الذي ي ستخلف الرئ ة لا الموقت، 

ن ت   تتجاوز س

س للديمقراطية  و تجسيد لمبدأ التداول داخل السلطة، وتكر ن  ت م لمدة لا تتجاوز س ونلاحظ أن انتخا

ا ن الذين بإم ن آخر م.، وإعطاء فرص لممثل   م تقديم أدوار فعالة وإدراك نقائص سابق

س السلطة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية   تخب رئ صوات خلال اجتماعھ و

الس الوطنية  ان سائدا  ا ذا خلافا الذي  صغر سناء و صوات يفوز المر  ساوي  ول، و حالة 

ب. شب ذا تجسيدا لمبدأ ال صوات للأك سنا، و ساوي  جيح  حالة  ون غالبا ال   الذي ي

لية للسلطة والممثليات الدبلوما يات ا ارجثالثا: المندو  سية  ا

ا  القيام  ارج لمساعد ات محلية وممثليات دبلوماسية  ا ام السلطة الوطنية تتطلب مندو إن م

ا من طرف مجلس السلطة المستقلة ع مستوى الولايات والبلديات  شا تم إ نتخابية، و نظيم العملية  ب

يات ال ل المندو ش ارج، و عدد  15إ  3ولائية من والممثليات الدبلوماسية  ا عضوا مع مراعاة معاي تتعلق 

ا، فشرط  عد مصادقة مجلس س السلطة  ا بقرار من رئ شكيل تم تحديد  يئة الناخبة، و ع ال البلديات وتوز

ن دون أي تدخل من السلطات  س لاستقلالية السلطة المستقلة  التعي و إضفاء و تكر لس  مصادقة ا

ان العمومية  اتخ لس، وإن  س بدون مصادقة من ا م الرئ عي ياتوالممثليات  سقي المندو اذ القرار، إلا أن م
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ل أعضاء السلطة، تجسيدا  لس لتوسيع مشاركة  عد مصادقة أعضاء ا م  عي فضل أن  يتم  من 

ن ذا النوع من التعي   5للديمقراطية داخل السلطة وخاصة فيما يتعلق 

شكيلة  اح وكما أن  س بناء ع اق ن بقرار من الرئ ع شارة انتخابية  ل اس ية البلدية مناسبة  المندو

عد مصادقة مكتب السلطة المستقلة، يات الولائية، و سقي المندو ون ع  6م نا نلاحظ أن المصادقة ن و

الات ال تتعل ل ا لس   ان يمكن مصادقة ا لس، وإن  نات ال مستوى مكتب السلطة بدل ا ق بالتعي

داري ع مستوى السلطة الوطنية  انب  نتخابية، ماعدا تلك المتعلقة با ا تأث مباشر ع العملية  ل

  المستقلة للانتخابات.

  الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للسلطة المستقلة

ل وا  ش زائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  عرف المشرع ا ح، مكتفيا كعادتھ لم  وصر

ا ذلك الفقھ أو القضاء، ومن خلال فحص نصوص مواد القانون  دود تار ف وا وض  التعار عدم ا

يئة  07-19العضوي رقم  ان ال ا  سلطة حلت م عرف  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأ يمكن أن 

شراف  و  ام تنظيم و ا م نتخابات بموجب قانون عضوي المستقلة للانتخابات أسندت ل   19/07الرقابة ع 

ر ع حسن  مة الس ا م ذه السلطة ال ألقي ع عاتق ف السابق يمكن القول أن  ومن خلال التعر

ة  ا ة ، و ضمان ال نتخابية من ج ن العملية  ل المراحل، لتأم نتخابية  ظروف جيدة وع  س العملية 

ة أ صيل ع العملية والشفافية من ج ي  يئة الدور الرقا ذه ال ياد التام. كما تلعب  ا با ام خرى، مع ال

زائر  07-19من القانون العضوي  3نتخابية و الذي من شأنھ تفعيل المشاركة السياسية. و حددت المادة  ا

ا امتدادات ع الم ارج. بداية العاصمة كمقر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، کما ل ستوى ا و ا

ة المستقلة ، وال  دار يئات  ي لل يمكن أن تقارب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من النظام القانو

عمال  وم العام، و تنظيم قطاع  ات بالمف ر قوق وا ل نقلية مستحدثة لتنظيم ممارسة ا ش أصبحت 

اص. وما   7بالمف

م ما ي و من القانون العضوي رقم كما أن أ و ما أشارت إليھ المادة  ا و و استقلالي ذه السلطة  م 

انت،  مستقلة عن السلطات الثلاث  19/  07 ة أو سلطة  ا لأي ج و عدم تبعي نا  ا  ستقلالية تقصد  ، و

س ا عض السلط ال توضع لدى رئ عية والقضائية والتنفيذية ع عكس  شر ول أو ال ر  ة أو الوز ور م

س  ا مثيل من حيث تكر زائري ولا يوجد ل ع ا شر ا  ال دة من نوع التا ف سلطة فر أحد الوزراء و

ا لأي سلطة أخرى بھ تمنع السلطة الوطنية  ا وعدم خضوع ذه السلطة بانفصال قيقية   ستقلالية ا

  المستقلة للانتخابات بالاستقلالية

و كما يم ا عدم تبعية السلطة لأي سلطة من السلطات الثلاث الموجودة  الدولة، ومن ناحية أخرى 

ستقلالية ذه  ة كعنصر ضروري لتجسيد  صية المعنو ا بال   تمتع

و ما أكدتھ المادة  ة، و صية المعنو ا بال ستقلالية من خلال تمتع من القانون العضوي  02وتتج 

و عنصر ضروري وال ن 19/07رقم داري والما و ستقلال  ة و صية المعنو صت ع تمتع السلطة بال

طار أيضا أكدت المادة  ذا  بع أي سلطة أخرى  الدولة و  ذه السلطة ال لا ت ستقلالية ل من  45لتجسيد 

سي خاصة  انية  د السلطة المستقلة بم ور أعلاه ع تزو ا نفس القانون المذ ة إعداد خ ذه  ا وتتو 

ا اني مر بالصرف م و  س السلطة  سيق مع المصا المعنية. ورئ ا بالت عة تنفيذ ع اعتماد ومتا  8وتوز

طار الوظيفي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ي :    المطلب الثا



 
 

 
94 

ا السلطة المستقلة وترتبط بمراحل العمل ام ال تتولا بع الم افة ت بع  ا ت ام نتخابية، أي أن م ية 

ام  يدية للانتخابات وم ا السلطة أثناء المرحلة التم ام قبلية تمارس نتخابية، ومن ثم ف م مراحل العمليات 

اع. ق عد يوم  ا أثناء و   معاصرة ولاحقة تمارس

ام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أثناء المرحلة ول :م يدية: الفرع    التم

يئة الناخبة إ غاية  ة لل ور م س ا ظة استدعاء رئ نتخابية من  يدية للعملية  تمتد المرحلة التم

جراءات والتداب قصد ضمان تحض وإجراء  نا تتخذ السلطة المستقلة جملة من  نتخابية، و ملة  اية ا

اد دون أي تمي ة وشفافية وج ل نزا ام التالية:نتخابات ب ذا الشأن الم ن، وتتو   ن الم    ب

يئة الناخبة:   اولا :مسك البطاقية الوطنية لل

ي الذي يتو التعب عن   نتخا ع عنھ مجازا بالوعاء  يئة الناخبة أو ما  ل البطاقية الوطنية لل ش ت

نتخابية، من مجموع القوائم  نتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية إرادة الشعب  مختلف المناسبات 

مية  ا أ ي مضمو ع ا من الشوائب ال قد  ا وتنقي ارج، وال يتوقف ع عملية تصفي والقنصلية  ا

عت  يئة  ذه ال يح والمطابق للواقع ل حصاء ال ا، ذلك أن  نتخابية برم ى  تحقيق مصداقية العملية  ك

ذا نطلاقة ا لسليمة الضمان التعب الصادق عن أصوات الشعب صاحب السلطة ومالك السيادة، من 

ات حيادية  يئة الناخبة  ن ال ا توكيل أمر إعداد وتحب عات  الوقت ا شر المنطلق قررت معظم ال

ل عملية انتخا ا عند  ا وضبط ر ع مراجع مة الس بية، وذلك ع ومستقلة عن السلطة التنفيذية تتو م

ارج ل من البلديات أو ع مستوى القنصليات والممثليات الدبلوماسية  ا   9مستوى 

ستقلال. بوضع  زائري ولأول مرة منذ  ياد قام المشرع ا ة وا ا داف ال وحرصا منھ ع تحقيق أ

يئة الناحية تحت مسؤولية وتصرف السلطة الوطنية المستقل عت البطاقية الوطنية لل و ما  ة للانتخابات، و

ا بصفة عملية ع أرض الواقع، من خلال  ن ترا نتخابية وتحس س شفافية العملية  اعة نحو تکر خطوة 

ة تتو تحض  خ ذه  ا للسلطة المستقلة، أين أصبحت  دارة ومنح نتخابات من  بھ الصلاحية تنظيم 

ش ا و ا وإدار نتخابية لبلديات نتخابات وتنظيم يل  القوائم  شرف ع عملية ال ذلك  ا، و راف عل

ن فإن المصا  ة، فإذا تو أحد الناخب ا بصفة مستمرة ودور ارج وتحيي والمراكز الدبلوماسية والقنصلية  ا

قامة والمصا الدبلوماسية والقنصلية تطلع السلطة الوطنية المستق لة للانتخابات ال تقوم المعنية البلدية 

ن. شطبھ من قائمة الناخب  10حالا 

ة ع العملية  ا دف إضفاء الشفافية وال ا المشرع  ديدة ال جاء  ة ا ر و جراءات ا ن  ومن ب

ل  ا ب نتخابية واختتام ة مراجعة القوائم  علان عن فتح ف مة  س السلطة المستقلة م نتخابية  تو رئ

ي أو  11وسيلة مناسبة، ل استحقاق انتخا ة أو بمناسبة  ا الدور نتخابية ومراجع كما يتم إعداد القوائم 

عمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  اعية  نة بلدية ر ل بلدية من طرف  ي   ثا است

سا، وثلاثة ( تص إقليميا رئ ي ا لس القضا س ا عينھ رئ ونة من قاض  م ) مو 3مت ن من البلدية تختار اطن

نتخابية للبلدية  ن  القائمة  ل ن الم ن الناخب ية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ب المندو

حقق مبدأ الرقابة الشعبية ع  داري و ا العنصر  ل وسيلة مناسبة مما يبعد ع شر ب المعنية، بموجب قرار ب

نتخابية،  س السلطة الوطنية العملية  ق قرار صادر من رئ ا عن طر نة ومقر ذه ال تم تحديد قواعد س  و

  12المستقلة للانتخابات

ا: ا ا لأ سليم ن و   ثانيا : إعداد بطاقات الناخب

م الشروط القانونية  ن الذين تتوفر ف ن المواطن منح القانون العضوي السلطة المستقلة صلاحية تمك

م ل ناخب صوت واحد "،  من ممارسة حق س قاعدة " ل ي دون إقصاء أو تمي وذلك من خلال تكر نتخا

ل مواطن تتوفر فيھ  يل  غية  جراءات اللازمة  ب ع السلطة المستقلة اتخاذ جميع  ولتحقيق ذلك ي
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ا وتمكينھ من بطاقة  ت إل نتخابية للدائرة ال ي الناخب ال تتو السلطة الشروط القانونية  القائمة 

ستفيد السلطة الوطنية طار  ذا  نتخابية، و  شارات  س ل  ة ل ون صا ا لت   13المستقلة إعداد

ت: اتب التصو ن و مؤطري مراكز وم عي   ثالثا: 

نتخابية وال مة ال تضفى المصداقية والشفافية ع العملية  طوات العملية الم ن ا ا  من ب جاء 

ل صلاحيات السلطات العمومية  مجال تحض وتنظيم  19/ 07القانون العضوي  و النص ع تحو

ي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ذا الصدد منح للمندوب الولا نتخابات إ السلطة المستقلة، و 

ن ت من ب اتب التصو ن و قائمة أعضاء مراكز وم عي ق   ن  إقليم الولاية، وذلك  ا ن المقيم الناخب

ذه  ال تنول  ذا ا ا، و  يئة الناخبة عل ع ال اع أو استفتاء مع ضرورة التكفل وتوز ل عملية اق بمناسبة 

م  ام ن حول ال ا اليم نتخابية وتحديد الكيفية ال يؤدون  ن وترقية أداء أعوان ومؤطري العملية  و ة ت خ

ي للسلطة المستقلة اتخاذ بالإ  ن ع المندوب الولا نتخابية، كما يتع ة العملية  ياد وتحقيق نزا خلاص وا

ن  ساسي عضاء  ن  ة من ب م بالأولو ض ت لتعو غيب عضو أو أعضاء مكتب التصو بات  حالة  ت افة ال

ن، بالإضافة إ العمل ع  ضافي عضاء  ن  ن ومن ب اضر م لأملاك ووسائل الدولة ا ضمان عدم استعمال

لفون  عوان الم دارة و از  التا فإن الوصول إ ج ن، و لفائدة حزب سيا أو م أو قائمة لعدة م

ا شأت السلطة المستقلة من أجل داف ال أ م  عت من أ نتخابات  نظيم    14ب
عا : استقبال ملفات ال لانتخاب ة:را ور م   ات رئاسة ا

صيا إيداع   ة  ور م تھ  ال المنصب رئاسة ا ل مواطن أبدي ن زائري ألزم  إن المشرع ا

س السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو لدي أي عضو أخر من أعضاء مكتب  ح بال لدي رئ التصر

سليم وصل" مة مقابل  س للقيام بتلك الم ساس حول المشرع لأعضاء السلطة السلطة يفوضھ الرئ ذا  ، ع 

غية التأكد  ذا  ام القانون"، و ا طبقا لأح مة استقبال ملفات ال والفصل ف الوطنية المستقلة للانتخابات م

ة  ، ا ع الشروط القانونية المطلو ا ا بوجوب إرفاق ملف ال بقائمة 15من توفر أ علق م لاسيما ما 

ن ن  قائمة انتخابية موزعة ع  تتضمن خمس ل ن م قل الناخب ولاية ع  25ألف توقيع فردي ع 

ل ولاية من الولايات المقصودة عن  ة   ى من التوقيعات المطلو د توقيع"،  1200قل، ع أن لا يقل العدد 

المستقلة مجموعة من وتتضمن استمارة التوقيع ال حسب النموذج الذي أعدتھ السلطة الوطنية 

ب  ان ميلاده، اسم  خ وم ية، تار روف اللاتي ية وا روف العر ا اسم الموقع وليھ با ساسية م البيانات 

ة  خ وج ة تار و نتخابية. رقم بطاقة إثبات ال يل  القائمة  امل، رقم ال ا، العنوان ال م واسم ولقب 

سرى أو ا، بصمة السبابة ال ا إضافة إ ختم وتوقيع السلطة المصدقة  اصدار   16التوقيع عل

عليلا قانونيا  أجل لا يتعدى  شيحات قرار معلل  ة ال نا يجب ع السلطة المستقلة التأكد   و

ق   بلغ القرار إ الم فور صدوره، الذي لھ ا ، و ح بال خ أخر أجل لإيداع التصر سبعة أيام من تار

لس الدستوري  اجل اقصاه حالة ر  ھ الطعن أمام ا   17ساعة من ساعة تلقيھ إياه 48فض تر

دارة، وذلك بالكيفية ال تحقق  عيدا عن رعاية  ذه العمليات  مة  وقد أعطيت السلطة المستقلة م

نتخابات ن   افة المشارك ا مع  عامل ع ضرورة  و ما  ن، و ن الم نصاف ب عدالة ومساواة  العدل و

ن،  ه من المر موعات أو لمر ع غ ا من ا موعة سياسية دون غ   تامة ودون أي تمي أو تفضيل 

اع ق ام السلطة الوطنية المستقلة اللقاء المرحلة المعاصرة واللاحقة ليوم  ي :م   الفرع الثا

شراف ع  ن من تتو السلطة المستقلة للانتخابات  صوات، وتمكن ممث المر اع وفرز  ق

ا  الوحيدة  نتخابات، وكما أ ام القانون العضوي المتعلق بنظام  اضر طبقا لأح استلام  من مختلف ا

ام القانون العضوي المتعلق بما  ولية للانتخابات، وتتدخل تلقائيا  حالة حرق أح ولة بإعلان النتائج  ا
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ل ما تتلقاه والق ا تفصل   ام التنظيمية ذات الصلة بھ، كما أ ح نتخابات و انون العضوي المتعلق بنظام 

نتخابات أو  حزاب السياسية المشاركة   نتخابية من  ضة أو تبليغ أو احتجاج لھ علاقة بالعملية  من عر

ام القانون الساري المفعول، وعندما ترى  ا تك مر طبقا لأح شأ فعال أو تلك ال أخطرت  ذه أن أحد 

تص إقليميا. عا جزائيا تقوم فورا بإخطار النائب العام ا   18طا

اع ق   أولا: مرحلة 

دوم يوما  عة مساء، و حتم  نفس اليوم ع الساعة السا اع ع الساعة الثامنة صباحا و ق يبدأ 

و  ، غ أنھ يمكن  08-19من القانون العضوي  32منصوص عليھ  المادة واحدا يحدد بمرسوم رئا كما 

ي للسلطة أن يقرر  طلب من المندوب الولا س السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون نفسھ و لرئ

ك  البلديات ال يتعذر إجراء عملية التصو ن ساعة ع  ن وسبع اع باثن ق ت  يوم تقديم افتتاح 

ي  بلدية ما،  نا ب است ان ولأي س ت الس ش ت و اتب التصو اع نفسھ لأسباب مادية تتصل ببعد م ق

نا أحسن المشرع  عدم تحديد وسائل معينة لأن  ل وسيلة مناسبة، و شر ع الفور ب وذلك موجب قرار ي

ع ال العملية تتطلب مع ما جاء بھ، ونجد كذلك أنھ  ستقلالية السلطة المستقلة أض طبيعة است ز  ز

ي للسلطة  طلب من المندوب الولا ر الداخلية، و ن ساعة بدل وز ن وسبع اع باثن ق ا من يقرر تقدم  س رئ

  بدل الوا

سيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية   الت س السلطة الوطنية المستقلة بقرار و وكما يمكن لرئ

يات المعن اع ب والمندو ق خ افتتاح  س 72ية تقديم تار الة بأن رئ ذه ا ء يمكن قولھ   ساعة ونفس ال

ارجية لف بالشؤون ا ر الم لف بالداخلية والوز ر الم   السلطة المستقلة أصبح بديل للوز

ص يخل   ذه الصفة طرد أي  مكنھ  ت، و من داخل مكتب التصو ت لھ سلطة  س مكتب التصو رئ

ذه المناسبة يرفق مع محضر الفرز،بالس حرر محضر  ت و س مركز  19 العادي لعملية التصو ون الرئ وكما ي

ت بناء ع طلب  فظ النظام العام داخل مكتب التصو ت عند الضرورة  أعوان القوة العمومية  التصو

ت ور  س مكتب التصو ل من رئ ذه الصلاحيات ل ، و ت المع س مكتب التصو ست رئ ت ل س مركز التصو ئ

ا القانون السابق  ز  10-16جديدة بل تضم عز ا   مي ا نظرا لأ عديل نتخابات، ولم يتم  المتعلق بنظام 

ل  ت ل ت، وتحفظ أوراق التصو اتب ومراكز التصو من داخل م ت من خلال توف  حماية عملية التصو

ت  أكياس مشمعة ومعر  اتب التصو علان مكتب من م ا إ غاية انقضاء آجال الطعن و فة حسب مصدر

نتخابات. ة لمن طعن  نتائج  عد ضمانة قو ذا  نتخابات، و ي لنتائج  ا  ال

صوات  ثانيا: عملية فرز 

تم  جرى علنا، و ائھ تماما، و تواصل دون انقطاع إ غاية ان اع و ق صوات فور اختتام  يبدأ فرز 

ق بھ، بمكتب ال ت ال ت ت المتنقلة  مركز التصو سبة لمراكز التصو ناءا ، يجري بال ت إلزاما واست تصو

ن تحت  صوات فارز قوم بفرز  ا، و ن الطواف  سمح للناخب ل  ش ا الفرز  وترتب الطاولات ال يجري فوق

ذا المكتب بح ن   ل ن الم ن الناخب ت من ب ن أو قوائم رقابة أعضاء مكتب التصو ضور ممث المر

ن،  ا من الفارز وا  الفرز عند عدم توفر العدد ال شار ت أن  مكن لأعضاء مكتب التصو ن، و المر

ن  ا المادت ذه الضمانات ال تضمن نتخابات  10-16من القانون العضوي  49و 48وإضافة إ  المتعلق بنظام 

رون  08-19 من القانون العضوي  30فإن المادة  عينون و ت  المعدل والمتمم لھ أض أعضاء مكتب التصو

ان سابقا، ي للسلطة الوطنية المستقلة بدل من الوا كما  ذه  20مقرر من المندوب الولا ز  عز د   مما يز

س المكتب علنا  صرح رئ نتخابات، و ذه السلطة المسؤولة عن تنظيم  الضمانات من خلال استقلالية 

ة من محضر ب ت  سلم فورا وداخل مكتب التصو ت، و عليق محضر الفرز  مكتب التصو تو  النتائج، و
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ن أو قوائم  ن قانونا للمر ل ن المؤ ل الممثل س المكتب إ  ا للأصل من قبل رئ الفرز مصادقا ع مطابق

ا بختم ندي يحم ن مقابل وصل استلام، وتدمغ ع جميع صفحا ا المر ة مصادق ع مطابق ل عبارة 

ا إ ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام. ة م سلم    21للأصل، و

نتخابات  ثالثا: إعلان نتائج 

ولية للانتخابات حسب ما تضمنتھ المادة   8إن من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة إعلان النتائج 

ذا تأكيد ع  07-19ضوي رقم من القانون الع عد  ان سابقا، و لف بالداخلية كما  ر الم المتعلق بما بدل الوز

نتخابات، مما  انت تتو تنظيم  ا ال  ا عن با السلطات العمومية وخاصة السلطة التنفيذية م استقلالي

عمل السلطة الوطن نتخابية و ز أك لضمانات العملية  عز ية من خلال سلطة إصدار القرارات، يؤدي إ 

غرامة مالية من  ر إ ثلاث سنوات و س من ستة أش عاقب با ض  500000إ  30000بحيث  ع ل من  دج 

ا.  عرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذقرارا   أو 

ة،  عددية ونز ق انتخابات حرة وشفافة و ام السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طر ا إن احت عب

ل مواطن تتوفر فيھ الشروط القانونية  ا أن تضمن ل ن، يفرض عل قيقي عن إرادة الشعب واختياره ا

ام نص المادة  سا لأح ذا تكر ، و دون تمي ة و ت بحر  . 2016من الدستور المعدل   62للانتخاب حق التصو

  
ل ع أعمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  مسألة الطعون  تتمثل الرقابة القضائية ك

ة  ة وصفة أمام ا ل من لھ مص ا  نتخابية بصفة عامة  العرائض ال يقدم قصد بالطعون  نتخابية و

ن   ن آخر ات مصدرة القرارطالبا إدراج اسمھ أو أسماء ناخب ا ، أو الطعن أمام ا نتخابية أو حذف القوائم 

نتخابات ، كما يقصد بالطعون  الفة للدستور أو نظام  نتخابية ا دارة  تصة  قرارات  القضائية ا

نتخابية أمام القضاء ضد  ا أحد أطراف العملية  اضات ال يرفع ع اوى و ا تلك الش نتخابية أيضا أ

م القانونية حيث قرا م ومصا قت أضرارا بمراكز ون قد أ نتخابية غ المشروعة ال ت رات السلطة 

ددة قانونا  وتتعدد الطعون القضائية بتعدد الدور الذي  جال ا ا   ا من القضاء بالفصل ف يطلب من خلال

عد عم نتخابية حيث أنھ بتدخل قبل و و منوط بھ الفصل  يلعبھ القضاء  العملية  ت ، ف لية التصو

نتخابية ، وكذلك فصلھ  الطعون ال تثور بصدد  ية للعملية  عمال التحض الطعون المتعلقة ببعض 

لية . الس الشعبية ا تائج انتخابات ا ا الفصل  الطعون المتعلقة ب   22ال للانتخابات ، وأخ

زائري  ذا ومع أنھ قد يتخلل ذا ولم يتطرق المشرع ا لمسألة الرقابة القضائية ع أعمال السلطة،

عض المنازعات ال يمكن  نتخابية  مختلف المراحل  ا بخصوص العملية  ا وأعمال ا لصلاحيا بمناسبة أداء

م ال ن أو أحزاب سياسية أو ممثل ن و م نتخابية من منتخب ن  العملية  ن.إن تثار من المتدخل   قانوني

ل تتمثل   ذه المنازعات ف تصة بنظر  ة القضائية ا لة أخرى بخصوص ا ذا وقد تثار مش

ديد رقم قال نتخابات ا داري أو ح القا الدستوري إلا أنھ و بالرجوع إ قانون   19/ 08ضاء العادي أم 

ل نجده ينص  مختلف مواده ع خضوع أعمال السلطة الوطنية الم ستقلة للانتخابات للرقابة القضائية ب

نتخابية  شراف ع العملية   انت مسؤولة سابقا عن  دارة ال  ا قد حلت محل  ا ع اعتبار أ أنواع

ا   23وتنظيم

ة إ السلطة المستقلة ال تبقى  خ ذه  تقل من  قوم عليھ أن المسؤولية أيضا ت ذا و ب ع  ي

ا  لس الدستوري أيضا باعتباره أعمال خاضعة لرقابة القضاء ،كما تخضع أعمال السلطة المستقلة لرقابة ا

: نتخابية ولعل ذلك يتجسد فيما ي صيل للنظر  الطعون  ختصاص   صاحب 
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اع يدية للاق ول :الرقابة القضائية  المرحلة التم   المطلب 

ا لعملية مراجعة القوائ شيحاتونتطرق ف ت وعملية ال اتب التصو ن اعضاء م عي نتخابية و   م 

نتخابية  ول :رقابة القضاء ع مراجعة القوائم    الفرع 

نتخابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من البداية إ  لقد منح المشرع مسألة تنظيم العملية 

يل  القوائم  ا مرحلة ال اية، بما ف ذا ما تؤكده المادة ال ذه المراحل و عت أو  من  15نتخابية وال 

ا  19/  08القانون العضوي رقم  نتخابات وال نصت ع أنھ "يتم إعداد القوائم ومراجع المتعلق بنظام 

نتخ نة بلدية المراجعة القوائم  ل بلدية من طرف  ي   ل استحقاق انتخا ة أو بمناسبة  عمل الدور ابية 

 تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"

نتخابية  عض الطعون  ل  نتخابية قد  و من مراحل العملية  ذه المرحلة  والملاحظ أن 

ن إما قد  ت ن أساس حوال أن تخرج عن منازعت ن، و لا يمكن بأي حال من  حتجاجات من قيل الناخب و

يل  نتخابية.تتعلق بال   أو الشطب من القائمة 

يل  القوائم  القانون السابق  انت عملية ال ن  16/10و ون من قاض مع نة تت تتم تحت رقابة 

ن العام للبلدية و ناخبان  م لس الشع البلدي و س ا س و رئ ي برتبة رئ لس القضا س ا من طرف رئ

س عينان من قبل رئ ا بصفة  اثنان من البلدية  نتخابية ومراجع ان ع ضبط القوائم  ذه ال عمل  نة  ال

نائيا بمقت المرسوم الرئا المتضمن  ا است ا مراجع ل سنة ، كما حول ل خ من  ي  ة خلال الثلا دور

اع . يئة الناخبة للاق   استدعاء ال

طلاع ع القائمة  ق   ل ناخب ا عنيھ كما تو كذلك تحت ولقد أعطى المشرع ل نتخابية ال 

انت توضع  حرار كما  ن  نتخابات والم ن قانونيا للأحزاب السياسية المشاركة   ل ن المؤ تصرف الممثل

نتخابات. يئة العليا السابقة المستقلة لمراقبة    القوائم تحت تصرف ال

يلھ  قائمة انت ل مواطن اغفل  ان يمكن ل ة و دار نة  س ال خابية أن يقدم تظلمھ إ رئ

  نتخابية

ل  ص م نتخابية تقلع طلب مكتوب ومعلل قصد شطب  ل  إحدى القوائم  ل مواطن م ول

ص معقل  نفس الدائرة يل  انت تقدر غ حق ، أو  يل أو  و اضات ع ال ع أجال تقديم 

ذا 10ة (الشطب يجب أن تقدم خلال العشر  تم تخفيض  نتخابية و ) أيام الموالية لتعليق اختتام المراجعة 

نة 5جل إ خمسة ( يل أو الشطب ع ال اضات ع ال ع نائية ، يتم إحالة  ست ) أيام حالة المراجعة 

ا بقرار  أجل أقصاه ثلاثة ( نتخابية للبث ف ة  س ا3دار س ) أيام ، يجب ع رئ لس الشع البلدي رئ

نتخابية  ظرف ثلاثة ( ة  دار نة  طراف 3الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار ال املة إ  ) أيام 

ل وسيلة قانونية   المعنية ب

يل الطعن  ظرف خمسة ( ان  للأطراف المعنية  ان بالإم خ تبلی5كما  املة ابتداء من تار غ ) أيام 

يل الطعن  اجل ( اض8القرار و حالة عدم التبليغ يمكن  ع خ  املة ابتداء من تار   ) أيام 

تصة إقليميا أو محكمة  كمة ا ح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام ا ذا الطعن بمجرد تصر ل  و

ث فيھ بحكم   ارج ، ال ت ة المقيمة با زائر الية ا سبة ل زائر بال ف 5أجل أقصاه (ا ) أيام دون مصار

طراف المعنية قبل  ناء ع إشعار عاد يرسل إ    24أيام. 03جراءات و

و القانون العضوي  ا و سمح بموجب المادة  19/  08أما بالرجوع ا القانون ا ل مواطن  18ف منھ ل

نة الب س ال يلھ  قائمة انتخابية أن يقدم تظلمھ إ رئ نتخابية ضمن أغفل  لدية لمراجعة القوائم 

ذا القانون العضوي أما المادة  ا   جال المنصوص عل ال و فقد   16/  10من القانون العضوي رقم  19ش

ل  ص م اض معلل لشطب  نتخابية  تقديم اع ل  إحدى القوائم  ل مواطن م ق ل أعطت ا
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ص مغفل  نف يل  ذا القانون غ حق أو ل ا   جال المنصوص عل ال و ش س الدائرة ضمن 

يل أو الشطب  19/  08من القانون العضوي  20العضوي وحسب المادة  اضات ع ال ع يجب تقديم 

ن  ن  المادت ور ذا القانون العضوي خلال العشرة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات  19و 18المذ من 

ورة  المادة ا ذا القانون العضوي  17لمذ   من 

نة  اضات ع ال ع ذه  نائية، تحال  ست جل إ خمسة أيام،  حالة المراجعة  ذا  خفض  و

ن  ا  المادت ا بقرار  أجل أقصاه ثلاثة أيام. 16و 15المنصوص عل   ذا القانون العضوي، ال تمت ف

نة س ال س الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية  كما يجب ع رئ نتخابية أو رئ البلدية لمراجعة القوائم 

مكن حسب المادة  ذا و ل وسيلة قانونية  طراف المعنية، ب املة، إ  نة  ظرف ثلاثة أيام  أن يبلغ قرار ال

يل الطعن  ظرف خمسة ( 16/ 10من القانون العضوي  21 املة و حالة عدم ) أ05للأطراف المعنية  يام 

يل الطعن  أجل ثمانية ( اض08التبليغ يمكن  ع خ  املة ابتداء من تار   ) أيام 

تصة إقليميا أو محكمة  كمة ا قدم أمام ا ح لدى أمانة الضبط و ذا الطعن بمجرد تصر ل  و

ت فيھ بح ارج ال ث ة المقيمة با زائر الية ا سبة ل زائر بال ) أيام دون 65كم  أجل أقصاه خمسة (ا

طراف المعنية قبل ثلاثة ( ناء ع إشعار عاد يرسل إ  جراءات و ف  كمة غ 03مصار ون حكم ا ) أيام. و

ال الطعن. ل من إش  قابل لأي ش

يل أو الشط تص وحده بنظر المنازعات المتعلقة بال و ا لاحظ مما سبق أن القضاء العادي  ب و

ا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شرف عل نتخابية وال    من القائمة 

ه  داري أمر بجد تفس ختصاص القضاء العادي دون القضاء  ذه المنازعات  ب إحالة مثل  ولعل س

سرة بح ي أو  ام القانون المد ا القا أح ذه المنازعات يطبق عل ون مثل  عض الفقھ   کم أن حسب 

ا القا  ا والفصل ف ستأثر بدراس سية و من المسائل ال  لية أو الموطن أو ا ا تتعلق بالأ منازعا

داري  ا للقا العادي دون القا   25العادي، لذلك فالأو إحال

ت: اتب التصو ن أعضاء م عي ي: رقابة القضاء ع    الفرع الثا

داري   ت  19/  08من القانون العضوي  30وفقا للمادة اختصاص حصري للقضاء  ن أعضاء مكتب التصو ع

ن  ن الناخب ي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ب رون بمقرر من المندوب الولا ن و ضافي عضاء  و

عة و  م إ غاية الدرجة الرا ار م وأص ن وأقار ناء الم ن  إقليم الولاية باست ن إ المقيم فراد المنتم

ن عضاء المنتخب م بالإضافة إ    أحزا

ية البلدية  ية الولائية والمندو ن بمقر المندو ضافي عضاء  ت و اتب التصو شر قائمة أعضاء م ذا وت

ة والدوائر والبلديات المعنية ، خم دار سة عشر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقر الولاية والمقاطعة 

ن قانونا للأحزاب السياسية المشاركة   ل ن المؤ سلم إ الممثل ن، و عد فقل قائمة الم  ، ك يوما، ع 

ت يوم  اتب التصو علق  م م  نفس الوقت مقابل وصل استلام ، و حرار، بطلب م ن  نتخابات وللم

اع   ق

ذه القائمة محل  ون  مكن أن ت ا و اض کتا ع ذا  جب أن يقدم  اض مقبول، و عديل  حالة اع

ون معللا قانونا خلال  ية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و خ  05للمندو أيام الموالية التار

و للقائمة سليم    التعليق وال

تصة إقليميا  الطعن  أجل خمسة  ة ا دار كمة  يل 05(وتفصل ا خ  املة، ابتداء من تار ) أيام 

طراف  ة فور صدوره إ  دار كمة  بلغ قرار ا ال الطعن ل من أش ون القرار غ قابل لأي ش الطعن و

ا ي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد تنفيذ   المعنية وإ المندوب الولا
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شيح ة ال ةالفرع الثالث: رقابة القضاء ع  ور م   : ات لرئاسة ا

شيحات  داري صلاحية الفصل  الطعون الصادرة ضد قرارات رفض ال لقد منح المشرع القا 

، وانتخاب أعضاء  لس الشع الوط عية "انتخاب نواب ا شر نتخابات ال مة  2/3بخصوص   مجلس 

الس  لية "انتخاب نواب ا نتخابات ا ن" وكذلك  الس الشعبية الولائية، دون المنتخب الشعبية البلدية وا

تصة بالفصل   ة ا ون ا سبة لانتخابات الرئاسية، وذلك ل أن يمنحھ صلاحية الفصل  نفس الطعون بال

انت تودع  لس الدستوري دون سواه ، حيث أن ملفات ال  شيحات للانتخابات الرئاسية  ا ة ال

ذه المؤسسة ا ا خلال أجل عشرة (لدى  انت تفصل ف ة و ال  ا بقرار يتم 10لدستور خ إيداع ) أيام من تار

ة الديمقراطية الشعبية حسب قانون  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر شره  ا تم  ن و تبليغھ فورا للمعني

ذا  10/16نتخابات  لس الدستوري   انت غ قابلة لأي ومنھ يت بأن القرارات الصادرة عن ا الشأن 

ا. التا لا مجال لممارسة الرقابة القضائية عل ال الطعن، و ل من أش   26ش

ديد  م اختصاص للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  19/08 أن المشرع عاد مع القانون ا ومنح أ

ان  السابق  عد أن  ة  ور م ح بال الرئاسة ا ا للمجلس الدستوري والذي و اختصاص التصر حصر

ا  نتخابات من عدم وض غمار  ن  ن المقبول علن قائمة الم ا و ت  مدى  ستقبل الملفات و ان 

ال الطعن ل من أش ائية غ قابلة لأي ش امھ    وأح

غ لصا السلطة المستقلة ال أصبحت وفقا للمادة  نون العضوي من القا 139أما الوضع حاليا فقد 

س السلطة  19/  08 صيا لدى رئ ة والذي يودع  ور م ح بال لرئاسة ا تختص باستقبال التصر

ذا  ت أيضا   ح بملف حددتھ بالتفصيل المادة أعلاه وقد و ذا التصر رفق  سليم و المستقلة مقابل وصل 

ح بال 140الشأن المادة  ور أعلاه أن التصر ن ( من القانون المذ ع ر ك 40بودع  ظرف  ) يوما ع 

يئة الناخبة شر المرسوم الرئا المتضمن استدعاء ال  الموالية ل

عليلا قانونيا   ة بقرار معلل  ور م شيحات لرئاسة ا ة ال وع السلطة المستقلة أن تفصل  

. (الم07أجل أقصاه سبعة ( ح بال خ إيداع التصر بلغ قرار السلطة  19/ 08ق ع  141ادة ) أيام من تار ذا و  (

ذا القرار لدى  حق لھ  حالة الرفض، الطعن   الوطنية المستقلة للانتخابات إ الم فور صدوره، و

عون ( لس الدستوري  أجل أقصاه ثمان وأر   ) ساعة من ساعة تبليغھ48ا

شيحات مرفقة بملفات ال  كما ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرا ا المتعلقة بال را

ع وعشرون ( لس الدستوري الذي أصبح بمثابة درجة ثانية 24أجل أقصاه أر ا، إ ا خ صدور ) ساعة من تار

ن  اضات والطعون المقدمة من قبل الم ع ا والنظر   متھ النظر  مدى توافر شروط ال من عدم م

م من قبل السلطة المستقلةالمرفوضة م   لفا

ة بما   ور م س ا ن لانتخاب رئ ائية للم لس الدستوري يوافق بقرار ع القائمة ال وعليھ فا

خ إرسال أخر فرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة 07ذلك الفصل  الطعون،  أجل أقصاه سبعة ( ) أيام من تار

ام المادة    من الدستور. 103أح

ة الديمقراطية الشعبية والملاحظ و  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر لس الدستوري  ا شر قرار ا

ما سبق استعراضھ أن المشرع منح مجلس الدستوري سلطة التعقيب والرقابة ع أعمال السلطة الوطنية 

ة وكذا الن ور م شيحات لرئاسة ا ة ال ظر  الطعون المرفوعة من قبل المستقلة للانتخابات فيما يتعلق ب

م من قبل السلطة المستقلة ن المرفوضة ملفا   الم
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ختصاص  وحسنا فعل المشرع حسب اعتقادنا بمنح سلطة الرقابة للمجلس الدستوري باعتباره صاحب 

النظر للمركز الذي يحت ع الدستوري والسيا  آن واحد و ذه المنازعات ذات الطا لھ منصب الطبي لمثل 

ة الذي يقت إحاطتھ بضمانات أك موضوعية وحياد ور م س ا   27رئ

عد ي: مدى رقابة القضاء ع مرحلة ما  اعالمطلب الثا   ق

ت ة عملية التصو صوات و ا ا عملي فرز    ونتطرق ف

 أولا: مدى رقابة القضاء ع عملية الفرز:

ل قانونا  حالة   19/08من القانون العضوي  172نصت المادة  ل م او ممثلھ المؤ ع انھ "يحق ل

ت بإدراج احتجاجھ   ة عمليات التصو ستفتاء ان يطعن   نتخابات الرئاسية ولأي ناخب  حالة 

حتجاج للنظر فيھ" ذا  لس الدستوري فورا  ت يخطر ا   محضر الفرز الموجود  مكتب التصو

اضات ان المشرع ا ع لفة بإجراء عمليات الفرز صلاحية البث  مختلف  ة الم زائري لم يمنح ا

ي الذي يحضر عملية الفرز، وإنما اكتفي فقط بالنص  ا المر او ممثلھ القانو ا وال يتقدم  المطروحة أمام

لس الدستوري  ا إ ا اضات  محضر الفرز وإرسال ع ذه  ن  ا عقب إعلان ع ضرورة تدو ليتو البت ف

  النتائج.

ت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ة عملية التصو ول :مدى رقابة القضاء ع    : الفرع 

ذه  مية  حتجاجات بحكم أ ك إثارة للمنازعات و ن المراحل  اع من ب ق ت و إن عمليات التصو

ا المباشرة ع تحديد الفا اسا ع نتخابات السابق العملية وا ا المشرع  قانون  نتخابات، لذلك أولا ئز  

ا المادة  16/10 مية بأن خصص ل ل  172أ زائري ل ا، حيث منح المشرع ا ة الطعون المتعلقة  سو منھ لكيفية 

ا ت ف نتخابية المراد التصو ت وذلك حسب العملية  ة عملية التصو اض ع  ع ق   بإيداع  ناخب ا

ت الذي ع فيھ  حتجاج  محضر مكتب التصو ذا  دون  ت الذي صوت فيھ و احتجاج لدى مكتب التصو

ا   حتجاجات وتصدر قرارا ذه  ث   ا ت نتخابية الولائية، و بدور نة  رسل ا ال الناخب عن صوتھ و

ا للاحتجاج  خ استلام نة محل طعن أجل أقصاه خمسة أيام ابتداء من تار ون قرارات ال ا فورا، وت وتبلغ قرارا

ا   ث ف ة ال ت دار كمة  ا اما ا خ تبليغ تصة إقليميا  أجل ثلاث أيام من تار ة ا دار كمة  أمام ا

ال والس 05أجل  ش و ما بقى بنفس  ة غ قابل لاي طعنو دار كمة  كم الصادر عن ا ان ا ب أيام حيث 

نتخابات الرئاسية، أن يطعن  19/08 القانون العضوي  ل قانونا  حالة  ل م أو ممثلة المؤ فإنھ يحق ل

لس  خطر ا ت. و ت بإدراج احتجاجھ  محضر الفرز الموجود  مكتب التصو ة عمليات التصو  

خطار نفس جب أن يتضمن  و حتجاج للنظر ف ذا  ل  الدستوري فورا  المعلومات المتعلقة بالاحتجاج الم

تم بمبادرة من صاحبھ وع نفقتھ. رة لھ و ل الوسائل الم مكن أن يرفق الطعن ب   28 محضر الفرز، و

  خاتمة

ا  نتخابية ورقا زائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية تنظيم العملية  لقد منح المشرع ا

ة  البدايةمن  صية معنو ا ع احسن وجھ منحت ال ام اية مع اقصاء تام للإدارة ، ولضمان اتمام م إ ال

ة مثل با السلطات الموجودة  الدولة وال  بع فيھ أي ج ل لا ت ش ت  ش داري، ، فأ ستقلال الما و و

ذا ضم ا ع أساس الفصل المرن و  يح.تمارس الرقابة المتبادلة فيما بي ا ع الوجھ ال ام  انة لأداء م

ا م و ما يوصلنا ا عدة نتائج عن رقابة القضاء ع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولعل من ا   و

ذا بموجب نص القانون  نتخابية و ة  الطعون  ا اختصاص أصيل بمعا ان السلطة القضائية ل

ذه الرقابة لا ات العضوي المنظم للانتخابات و   تولد أي تناقض وتواجھ مع با ا
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التطور الكب الذي حصل  العملية الرقابية للانتخابات بمنح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

عد اقصاء تام للادارة حيث أن تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ال  نتخابات  عملية تنظيم 

ذا الشأن كث ا   يئات رقابية يختلف كث ا من نظم   نتخابات وما سبق يئة العليا المستقلة لمراقبة    ا عن ال

موجب القانون العضوي للانتخابات  نظيم  19/08حاليا و فإن السلطة الوطنية المستقلة تختص فقط ب

نتخابية   ستفتاء فقط دون با العمليات  نتخابات الرئاسية وعملية  الانتخابات والرقابة ع  خرى 

عية. شر لية وال   ا

ا: م روج بتوصيات لعل من أ ذه النتائج يمكن ا   وع ضوء 

نتخابية  امل الطعون ال تخص جميع العمليات  داري   توضيح دور القضاء سواء العادي او 

ا عن الطعون المقدمة عن الطعون ال تقد لية وفصل عية وا شر لس الدستوري الرئاسية وح ال م امام ا

ة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  التعديل  يام ،مع ضرورة دس ة  قادم  كمة الدستور او ا

ز صلاحيات السلطة الوطنية  عز انت تراقب ولا تنظم مع  يئة السابقة طبعا ال  الدستوري القادم مع إلغاء ال

شمل ا ا ل ذا بإعادة النظر المستقلة بتوسع اختصاصا عية و شر نتخابات ال شراف والرقابة ع  لتنظيم و

ا  ا وقانون السلطة المستقلة مع ضرورة النظر  صلاحيات المندوب ا بتوسيع نتخابات ا  قانون 

شوب عمل الس ا من النقائص ال  ة العادية وغ نتخابية دون العضو ان  لطة مثل فيما يخص رئاسة ال

ة  ن ، ومص دارة بالاستعانة بموظفي البلديات والدوائر والولايات ، من امناء عام ستقلال الك عن  عدم 

ا  ا طاقم ا ل التنظيم والشؤون العامة وذلك بجعل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ادارة مستقلة بذا

ا المادية المستقلة تماما عن أي   .ادارةداري ووسائل
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  المقالات العلمية :

ألية مستحدثة  .1 بوعلام بن سماعي ، عبد الرحمان بن جيلا ،السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

ع ، العدد  لد الرا لفة ، ا جتماعية ، جامعة ا نتخابات ،مجلة العلوم القانونية و ع ، لتنظيم  الرا

سم    2019د

قوق  .2 ا ، مجلة ا ا وتنظيم ام ي م ا القانو ف ، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، نظام قدور ضر

    2020، جانفي  13والعلوم السياسية ، جامعة سطيف ، العدد 

زائر ، مج .3 جتماعيةلة العلوم القاشلا رضا ،وأخرون ، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ا ، نونية و

امس ، عدد  لد ا لفة ، ا   ، 2020، مارس  01جامعة ا

نتخابية، مجلة دراسات  .4 ط وليد ، الرقابة القضائية كضمان لتجسيد الضوابط القانونية للعملية  شر

لفة ، السنة    ،28،العدد  9وأبحاث ،جامعة ا

نتخابية .5 قوق . 16/10ع ضوء القانون العضوي  خليف مصطفي. الرقابة القضائية ع العملية  مجلة ا

ول ، لد العاشر ،العدد  سانية، ا   ،2017والعلوم 

  الملتقيات العلمية

ديثة  .6 ات ا نتخابية ، الملتقى الدو الثامن ، التوج داري  رقابة العملية  ام ، دور القضاء  عبا س

داري ودوره  ارساء دولة    ،وادي سوف 2018مارس  06/07القانون يومي للقضاء 

ش تمام ، الرقابة القضائية ع أعمال السلطة المستقلة للانتخابات ، الملتقى  .7 ع عبد العا حاجة ، أمال 

سم ، جامعة وادي سوف 08/09الدو  العاشر ، القضاء والدستور ، يومي    د

ن والمراسيم .8   القوان

تم  14مؤرخ   07-19قانون عضوي رقم  .9  55ج.ر عدد .یتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، 2019س

تم  14مم   08-19قانون عضوي رقم  .10 تم  15مؤرخ   2019س للقانون ، المعدل والمتمم2019س
ات والمتعلق بنظام الانتخاب 2016غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22المؤرّخ في  10-16العضوي رقم 

  55،ج.ر  عدد
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تم  14مم   08-19قانون عضوي رقم 1 تم  15مؤرخ   2019س خ   10-16للقانون العضوي رقم  ، المعدل والمتمم2019س  22المؤرّ

نتخابات ،ج.ر  عدد  2016غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة عام    12ص .55والمتعلق بنظام 
نتخابات ،مجلة العلوم  بوعلام بن سماعي ، عبد الرحمان بن جيلا ،السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات2 ألية مستحدثة لتنظيم 

سم  ع ، د ع ، العدد الرا لد الرا لفة ، ا جتماعية ، جامعة ا   161، ص 2019القانونية و
تم  14مؤرخ   07-19قانون عضوي رقم 3   5، ص  55ج.ر عدد .يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 2019س
  07-19قانون العضوي رقم من ال 30المادة 4
  07-19من القانون العضوي  40المادة 5
  07-19من القانون العضوي  42/2المادة 6
لد7 لفة ، ا جتماعية ، جامعة ا زائر ، مجلة العلوم القانونية و امس  شلا رضا ،وأخرون ، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  ا ا

  208، ص  2020، مارس  01، عدد 
ش تمام ، الرقابة القضائية ع أعمال السلطة المستقلة للانتخابات ، الملتقى الدو  العاشر ، القضاء وا8 ع لدستور ، عبد العا حاجة ، أمال 

سم ، جامعة وادي سوف ، ص 08/09يومي     170د
  19/08من القانون العضوي  15المادة 9

  19/08من القانون العضوي  13المادة 10
  19/08من القانون العضوي  14ة الماد11
  19/08من القانون العضوي  15/2المادة 12
  19/08من القانون العضوي  24المادة 13
  19/08من القانون العضوي  25/33المواد 14
قوق والعلوم السياسية ، جا15 ا ، مجلة ا ا وتنظيم ام ي م ا القانو ف ، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، نظام ة سطيف معقدور ضر

  244ص   2020، جانفي  13، العدد 
تم  18قرار المعدل المتمم القرار المؤرخ  16   المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية 2019س
  08-19من القانون العضوي  141المادة 17
شور صادر عن السلطة الوطنية المستقلة18 نتخابات ع المستوى ا ، م زائر ، ص دليل تنظيم  مم ،ا   62للانتخابات ،قصر 
  08-19من القانون العضوي  39المادة 19
  08-19من القانون العضوي  30المادة 20
  08-19من القانون  51المادة 21
نتخابية ع ضوء القانون العضوي 22 لد. 16/10خليف مصطفي. الرقابة القضائية ع العملية  سانية، ا قوق والعلوم   مجلة ا

ول ،   125، صفحة 2017العاشر ،العدد 
لفة ، السنة 23 نتخابية، مجلة دراسات وأبحاث ،جامعة ا ط وليد ، الرقابة القضائية كضمان لتجسيد الضوابط القانونية للعملية   9شر

   248، ص 28،العدد 
  169عبد العا حاجة ، مرجع سابق ،ص 24
  170عبد العا حاجة ،مرجع سابق ، ص 25
داري ودوره 26 ديثة للقضاء  ات ا نتخابية ، الملتقى الدو الثامن ، التوج داري  رقابة العملية  ام ، دور القضاء   ارساء عبا س

  65،وادي سوف ، ص 2018مارس  06/07دولة القانون يومي 
  171عبد العا حاجة ، مرجع سابق ، ص 27
 172عبد العا حاجة ، مرجع نفسھ ، ص 28
 

  


